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رسـالة مؤرخـة ١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس مجلـس الأمـــن مــن 
ــــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن  رئيــس لجنــة مجلــس الأم

 مكافحة الإرهاب 
 .(S أشير إلى رسالتي المؤرخة ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (2002/961/

وأود إبلاغكـم أن لجنـة مكافحـة الإرهـاب تلقـت التقريـر التكميلـي المرفـق المقـدم مــن 
فيجي عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وسـأكون ممتنـا لـو تكرمتـم بتعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـــائق مجلــس 
الأمن. 

(توقيع) إينوثنثيو ف. أرياس 
رئيــس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشــــأن مكافحـــــة الإرهـــــاب 
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المرفق 
 

ـــة ٣ نيســان/ أبريــل ٢٠٠٣ موجهــة مــن الممثــل  مذكـرة شـفوية مؤرخ
الدائـم لفيجـي لـدى الأمـم المتحـدة إلى رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشــأة 

 عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب  
يهدي الممثل الدائم لجمهورية جزر فيجي لدى الأمم المتحدة أطيب تحياتـه إلى رئيـس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـأن مكافحـة الإرهـاب، ويتشـرف 

بأن يقدم طيه تقرير حكومة فيجي الثاني، بصيغتيه الإلكترونية والمطبوعة (انظر الضميمة). 
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 الضميمة 
 الدفعة الثانية من ردود فيجي على الرسالة المؤرخة ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٢* 

اضطلعت وحدة مكافحة غسل الأموال في فيجي بواجب الرد على الأسئلة المثـارة في 
إطار الفقرات ١ (أ) و (ب) و (ج) و (د). 

الفقرة الفرعية ١ (أ):  �
يرجــى تقــديم تقريــر مرحلــي عــن الإجــراءات الــتي اتخذــا وزارة الماليــة والمصــرف  ?

الاحتياطي لمنع وقمع تمويــل الإرهــابيين، بمــا فيــها الإجــراءات الــتي حددهــا مجلــس 
الأمــن للأمــم المتحــدة ( عمــلا بــالقرارين ١٢٦٧ و١٣٣٣، بصيغتيـــهما المعدلتـــين 

بموجب القرار ١٣٩٠، بمعزل عن القرار ١٣٧٣).   
دخلـت المبـادئ التوجيهيـة الـتي يتبعـــها مصــرف فيجــي الاحتيــاطي في مجــال منــح 
تراخيص المؤسسات المالية حيز النفاذ في ١ كانون الثــاني/ينـاير ٢٠٠١، وذلـك قبـل اتخـاذ 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٣٧٣. وهذه المبادئ التوجيهية مرفقة طيه. 
يعمل مصرف فيجـي الاحتيـاطي عـن كثـب مـع السـلطات المعنيـة الأخـرى، لا سـيما 
لجنة المسؤولين المعنيـين بمكافحـة غسـل الأمـوال، وذلـك سـعيا لوضـع الاسـتراتيجيات اللازمـة 
للوفاء بمقتضيات القرارات التي أصدرهـا مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة بشـأن منـع وقمـع 
تمويــل الإرهــابيين ولا ســيما المقتضيــات المتعلقــة بالمؤسســات الماليــة. وتقــر حكومــة فيجــي 
بضـرورة مكافحـة غسـل الأمـــوال وتمويــل الإرهــاب، وهــذان مجــالان وردا في البيانــات الــتي 

تضمنتها الميزانية التي عرضتها الحكومة لاعتمادها على امتداد السنة القادمة. 
وسـيعمل هـذا المصـرف علـى وضـع تدابـير محـددة لمكافحـة تمويـل الإرهـــاب في إطــار 
النظـام المـالي في فيجـي. وفي مقـابل ذلـك، يطبـق المصـرف عـــددا مــن تدابــير مكافحــة غســل 
الأموال ترد تفاصيلها في التقرير الأول الذي قدمته فيجي إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب في عـام 

 .٢٠٠٢
ـــانون المصــارف في فيجــي هــذا المصــرف الســلطات المناســبة للعمــل علــى  ويخـول ق
ألا تكون في أي ممتلكات تابعة لمؤسسة مالية مرخص لها أموال تخـص الإرهـابيين، وألا يكـون 

في عداد مدرائها الفرعيين ولا كبار مدرائها أي إرهابيين.  
  

 
 

المرفقان الأول والثاني ملحقان ذا التقرير، والمرفقات مـن الثـالث إلى الخـامس محفوظـة لـدى الأمانـة العامـة  *
وهي متاحة للاطلاع. 
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ويشارك المصرف في مختلف مشـاريع التقييـم الـتي تشـترك في تنفيذهـا لجنـة المسـؤولين 
المعنيـين بمكافحـة غسـل الأمـوال وقمـع تمويـل الإرهـاب، ويقـدم مســـاهمات هامــة في مجــالات 
ــادة  عديـدة وهـي بعثـة المشـاورات الدوريـة الـتي يضطلـع ـا صنـدوق النقـد الـدولي بموجـب الم
الرابعة من الاتفاق الذي أبرمه مع فيجي، وتنفيـذ الفقـرة ٨ مـن بيـان اللجنـة الدوليـة للشـؤون 
النقدية والمالية، ومشـروع منطقـة المحيـط الهـادئ الـذي ينفـذه الصنـدوق في فيجـي، والمشـروع 
الإقليمي الذي ينفذه مصرف التنمية الآسيوي في مجـال تقـديم المسـاعدة التكنولوجيـة لمكافحـة 
غسل الأموال وقمع تمويل الإرهاب، وعملية التقييم المتبادلة التي تنفذها مجموعة آسـيا والمحيـط 
ــم  الهـادئ. ويعمـل المصـرف حاليـا علـى تقييـم التوصيـات المناسـبة الـتي وردت في تقـارير التقيي
هذه والتي تؤثر في النظام المالي، وذلـك بغيـة وضـع خطـة عمـل لتنفيـذ هـذه التوصيـات. ويتـم 

هذا التقييم بالتشاور الوثيق مع لجنة المسؤولين المعنيين بمكافحة غسل الأموال. 
وهناك عدد من التدابير الوقائية المحددة الخاصة بالمؤسسات المالية التي يرغـب مصـرف 
فيجي الاحتياطي في مراجعتها وتنفيذها، وذلك في ضوء منهجيـة التقييـم الـتي اقـترح صنـدوق 
النقد الدولي اتباعها في مجال مكافحـة غسـل الأمـوال وقمـع تمويـل الإرهـاب واقـتراح مراجعـة 

التوصيات الـ٤٠ التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال. 
الفقرة الفرعية ١(ب):  �

يرجى عرض الخطوط العريضة للطريقة التي تعتزم فيجي اتباعــها لتطبيــق الاتفاقيــة  ?

الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي أعلنتم أا قيد النظر حاليا للتصديق عليها. 
 

تتوقع فيجي، وفقا لمــا جــاء في التقريــر، مجموعــة إصلاحــات أوســع نطاقــا لتطبيــق  ?

جميــع المســائل ذات الصلــة بـــالقرار. الرجـــاء عـــرض الأحكـــام المحـــددة مـــن هـــذه 
اموعة التي تساعد على الامتثال لأحكام القرار. 

 

 الإصلاحات الأوسع نطاقا 
الإجراءات التنفيذية  �١�

المطلوب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار للتصديق على المعاهدة.  �
على مستوى المؤسسات  �٢�

تم الآن تشكيل لجنة المسؤولين المعنيـين بتقـارير لجنـة مكافحـة الإرهـاب، وهـي تعمـل  �
تحت رعاية مجلس الأمن القومي لكي تضطلع بالإصلاحات المزمعة التي يقتضيها قـرار 
مجلس الأمن ١٣٧٣. وعلى النحـو المبـين في الهيكـل التنظيمـي، تضـم لجنـة المسـؤولين 
هـذه الرؤســـاء القطــاعيين موعــات الوكــالات القانونيــة الثــلاث الموحــدة، وهــم: 
مفـوض الشـرطة، والآمـر، والمحـامي العـام، والوكيـل الدائـم لشـؤون العـــدل، وحــاكم 
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المصرف الاحتياطي، والوكيل الدائم للشؤون الخارجية والتجارة الخارجيـة، والوكيـل 
الدائم لشؤون المالية والتخطيط الوطني والوكيل الدائم للشؤون الداخلية. 

ـــة  تضطلـع لجنـة المسـؤولين بجميـع الأعمـال الإداريـة اللازمـة، بمـا فيـها مـا يتعلـق بعملي �
التصديق (عن طريق مجلس الوزراء). 

  
 الهيكل التنظيمي للجنة المسؤولين المعنيين بتقارير لجنة مكافحة الإرهاب 

 
   

يقدم تقاريره إلى 
 

الرئيس والأمانة 
 
 
 
 
 
 
 

يـؤدي النظـام الجديـد إلى تحسـين إجـراءات تقـديم التقــارير إلى مجلــس الأمــن القومــي  �
(مباشرة من مفوض الشرطة ووزيـر الشـؤون الخارجيـة والتجـارة الخارجيـة إلى مجلـس 

الأمن القومي). 
 

بدأ بالفعل تطبيق التدابير اللازمة في فيجي لمكافحة تمويل الإرهابيين بـالرغم مـن عـدم 
التصديق بعد على اتفاقية قمع تمويل الإرهاب. وتنص المبادئ التوجيهية المختلفة التي أصدرهـا 
مصرف فيجي الاحتياطي على تغطية قطاع فيجي المالي تغطية شاملة. ويضطلع هـذا المصـرف 
ـــرض توخــي الحــذر الــلازم  بـدور إشـراف داخلـي علـى جميـع الإيـرادات الـتي تدخـل البلـد بغ
وتحديـد الإيـرادات غـير القانونيـة. كمـا وافـق مجلـس الـوزراء مؤخـرا علـى توسـيع نطـــاق دور 

مجلس الأمن القومي 

الوكيـل الدائـم للشـؤون الخارجيـــة
والتجارة الخارجية 

الآمر 

مدير مصلحة الهجرة 

مفوض الشرطة

مصلحة إيرادات فيجي

ــــــمحاكم المصرف الاحتياطي الوكيــــل الدائ
للشؤون الداخلية

ـــــين  لجنـــــة المســـؤولين المعني
بمكافحة غسل الأموال 

الوكيل الدائم لشؤون العدل

الوكيــل الدائــــم للشـــؤون
المالية والتخطيط الوطني 
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المصـرف الإشـرافي ليشـمل الإشـراف الحصيـف علـى صنـدوق فيجـي الوطـني للادخـار. ويبــين 
الهيكـل التنظيمـي للمصـرف (المرفـق الأول) الـدور الإشـرافي الشـــامل الــذي يؤديــه المصــرف، 
بما في ذلك الإشراف على الهيئات غير المصرفية والهيئات المخولة سـلطات تنظيميـة في القطـاع 

المالي. 
على المستوى القانوني  �٣�

مـا زال مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب في المراحـل الأوليـة مـن جـــدول الأعمــال  �
التشريعية. وسيضفي مشروع القانون هذا طابعا قانونيا على إنشاء وحـدة المخـابرات 
الماليـة الـتي سـتتولى الإبـلاغ عـن المعـاملات التجاريـة والخدمـات الماليـة المشـبوهة الـــتي 
تقدم إلى إرهابيين أو غيرهم مـن العنـاصر غـير المرغـوب فيـهم، أو الـتي لهـا صلـة ـم. 
وسـيدير مصـرف فيجـي الاحتيـاطي هـذه الوحـــدة بالاشــتراك مــع دائــرة الشــرطة في 

فيجي. 
وثمـة تشـريع اقترحتـه المنظمـات غــير الحكوميــة يتمثــل في مشــروع القــانون المتعلــق  �
بتسليم ارمين، ومشـروع قـانون يتعلـق بجـوازات السـفر ومراجعـة قـانون الهجـرة 

وقانون التأمين. 
يخضـع قـانون الصنـاديق الاســـتئمانية الخيريــة (الفصــل ٦٧) للمراجعــة مــن حيــث  �
الجهات المشتغلة بالدعوة العامة باعتبار أن هـذا القـانون ينظـم جميـع الأحكـام المتعلقـة 
بالمنظمات الخيرية. ولا يوجد أي نص يتعلق برصد الأموال الـتي ترسـل إلى المنظمـات 
الدينية. والهدف من المراجعة التي تقوم ا حاليا الســلطات المعنيـة هـو طريقـة تسـجيل 

المنظمات الدينية والخيرية وأنشطتها. 
ــى  المسـاعدة المتبادلـة في الشـؤون الجنائيـة – يجـري النظـر حاليـا في إدخـال تعديـل عل �
طريقة تقديم هذه المساعدة بحيث تتفق مع الإطار التشريعي النافذ في اسـتراليا وغيرهـا 
ـــذي  مـن السـلطات القضائيـة الـتي سـنت تشـريعات مثيلـة لتحسـين التعـاون المتبـادل ال

يشمل حاليا تبادل وسائل الإقرار المتبادل. 
إقامة علاقات عمل وثيقـة مـع دول المنطقـة الأعضـاء في منتـدى جـزر المحيـط الهـادئ،  �
وذلك عن طريق تشجيع جميع الأعضاء علــى سـن قوانـين خاصـة بتبـادل المسـاعدة في 

المسائل الجنائية، وبعائدات الجريمة وبتسليم ارمين. 
العمـل جـار علـى سـن قوانـين نموذجيـة لمنتـدى جـــزر المحيــط الهــادئ بغــرض مواءمــة  �

التشريعات لتحسين تنفيذها. 
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الشؤون التقنية – يجري حاليا تحسين المعدات، وإقامة شبكة لتكنولوجيـا المعلومـات،  �٤�
وصلة إلكترونية بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الإنـتربول) وتبـادل قواعـد البيانـات وتنفيـذ 
مشـاريع تعاونيـة مثيلـة داخـل المنطقـة وخارجـها، بمـا في ذلـك تبـادل المسـاعدة التقنيـة الشــاملة 

لعدة قطاعات. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج):  �
يرجــى عــرض المبــادئ التوجيهيــة الــتي يتبعــها المصــرف الاحتيــاطي، أو أي تدابـــير  ?

ـــها تجميـــد الأمـــوال والأصـــول الماليـــة أو المـــوارد الاقتصاديـــة  أخــرى يجــري بموجب
الأخرى التي تخص الإرهابيين. 

يرجـــى الإشـــارة إلى المبــــادئ التوجيهيــــة الــــتي يتبعــــها مصــــرف فيجــــي  �    
الاحتياطي في مجال مكافحة غسل الأموال. 

تحدد المبادئ التوجيهيـة للسياسـات الـتي يتبعـها مصـرف فيجـي الاحتيـاطي للإشـراف 
على المؤسسات المالية المرخص لها لمكافحة غسـل الأمـوال الشـروط الدنيـا الـتي ينبغـي الالـتزام 
ا للإبلاغ عن المعـاملات والنظـم والأعمـال التجاريـة المشـبوهة، وذلـك لمنـع غسـل الأمـوال، 
ـــة بالهويــة، وحفــظ الســجلات  والتـأكد مـن الحصـول علـى الحـد الأدنى مـن المعلومـات المتعلق
وتطبيق إجراءات الإبلاغ؛ وهي تحدد أيضا مختلف المسـؤوليات الـتي تقـع علـى عـاتق مصـرف 
أو مؤسسة تسليف ما، وسلطات إنفاذ القانون، ومصرف فيجي الاحتياطي في مجـال مكافحـة 
غسل الأموال. ووضعت هذه المبـادئ التوجيهيـة للسياسـات بغـرض تنفيـذ التوصيـات الــ ٤٠ 

التي قدمتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال. 
وعلى الرغم من أن هذه المبادئ التوجيهية للسياسات لا تذكـر بشـكل محـدد التدابـير 
المتعلقة بتمويل الإرهاب، إلا أا تقتضي من المؤسسات المالية اتخاذ التدابير المناسـبة الـتي تتفـق 
مـع القـانون، وذلـك لقطـع خطـوط المسـاعدة علـى زبـون مـا وقطـــع العلاقــات معــه، وإقفــال 
الحسـابات أو تجميدهـا لـدى اكتشـاف مؤسسـة ماليـة مـا أن الأمـوال المودعـة فيـها متأتيـة مــن 

نشاط إجرامي، أو أن تلك المعاملات تمت بغرض ارتكاب جريمة ما. 
وتنص هذه المبادئ التوجيهية للسياسات على إجراءات لتحديد هوية الشخص الـذي 
يوكل شخصا آخر لإجراء معاملات باسمه، بما في ذلك ضرورة تحديد مصدر الأمـوال. وعلـى 
طالبي فتح حسابات مصرفية والسماح لطرف ثـالث بـالتصرف بالحسـابات أو إقامـة علاقـات 
مع وسطاء أن يقدموا بموجب هـذه المبـادئ التوجيهيـة تعـهدا خطيـا تتضمـن معلومـات موثقـة 
عن موردي الأموال ومعلومـات عـن مصـدر الأمـوال وأوجـه إنفاقـها وأن يحققـوا أيضـا بـالحد 
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المعقول في المعاملات المالية التي تجري في حسابات الزبائن والتي تثير القلق وأن يبلغوا عنـها إذا 
ما كانت تحيطها الشبهات. 

وعلاوة على ذلك، فإن إجراءات إصدار الرخص التي ينفذها المصرف الاحتيـاطي بمـا 
يتفق مع مبادئ بازل الأساسية، تكفل بألا تكـون المؤسسـات الـتي تـودع فيـها أمـوال مملوكـة 
للإرهابيين أو تحت سيطرم. وثمة إجــراءات شـبيهة مخصصـة لتنظيـم العلاقـات مـع الشـركات 
والكيانات الصورية تقتضي منها تقديم أدلـة مقنعـة عـن هويـة مالكيـها ومدرائـها والأشـخاص 

المخولين التوقيع باسمها. 
ـــد  تجميــد الأمــوال – إن مفــوض الشــرطة مخــول ســلطة (الفصــل ٨٥) تجمي �
ـــة لتتــاح للمحققــين فرصــة النظــر في الادعــاءات، وعليــه، ثمــة  الأصـول المالي
ــــاطي ومفـــوض  علاقــات تعــاون وثيقــة بــين حــاكم مصــرف فيجــي الاحتي
الشرطة، وذلك عن طريق لجنة المسؤولين، لممارسة هذه السـلطات، ألا وهـي 

رصد الأصول المالية وتجميدها والتخلص منها. 
ـــة،  مــا الطريقــة الــتي تقــترح فيجــي اتباعــها للوفــاء بمــا تشــترطه هــذه الفقــرة الفرعي ?

لا سيما إذا كانت الأموال متأتية من مصادر مشــروعة (لا مــن عــائدات الجريمــة) 
ولكنها تستخدم لتمويل أنشطة إرهابية؟ 

مصــادر شــرعية – في وســع مفــوض الشــرطة اســتخدام الســلطة الــتي يخولــه إياهــــا  �
الفصـل ٨٥ لتجميـد الأمـوال لـدى الشـروع في التحقيقـات، إذا كـانت لديـه أســباب 
وجيهـة تدفعـه إلى الاعتقـاد أن هـذه الأمـوال المتأتيـة مـن مصـــادر مشــروعة تســتخدم 

لتمويل أنشطة إرهابية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د):  �
ـــن  مــا الأحكــام القانونيــة المتبعــة أو المقــترح اتباعــها لمنــع الأشــخاص والكيانــات م ?

تزويد الإرهابيين بالأموال وغيرها من الأصول المالية والخدمات المالية؟ 
ثمة اقتراح لإحياء مرسوم قمع الإرهاب (١٩٩١) الـذي أصدرتـه وحـدة المخـابرات 
الفيجية، ولتعديله بحيث يفي باشـتراط الحـؤول دون تزويـد الإرهـابيين أو الكيانـات الإرهابيـة 

بالأموال والخدمات المالية الأخرى. 
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يرجى وصف كيــف تحــول القوانــين الــتي تحكــم عمــل المنظمــات الخيريــة والدينيــة  ?

وغيرهــا مــن الكيانــات الــواردة في التقريــر دون تحويــل وجهــة الأمــوال الــتي تجمــع 
لأغراضها الخيرية والدينية وغيرها لتحقيق أغــراض أخــرى، بــالتحديد إرســالها إلى 

الإرهابيين. 
الــدور الــذي يؤديــه مدقــق الحســابات العــام بالتشــاور مــع مفــوض الشــرطة في مجـــال 
التدقيق في الأمــوال العامــة الــتي تســتخدمها المنظمــات غــير الحكوميــة وغيرهــا مــن المنظمــات 

الخيرية (الكنائس وغيرها). 
مراجعة الحسابات شرط أساسي مسبق. 

تتــولى وزارة العمــل تتبــع حســابات المنظمـــات الآنفـــة الذكـــر والاتحـــادات العماليـــة 
الواردة في السجلات الحكومية. 

ويلزم تنسيق هذه الآلية بطريقة مناسبة وفعالة. 
الفقرة الفرعية ٢ (أ):  �

كيف تقترح فيجي الحؤول دون تجنيد عناصر في اموعات الإرهابية في فيجــي،  ?

العاملة سواء داخل أراضيها أو خارجها؟ 
التجنيــد – يتضمــن مشــروع القــانون المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب أحكامــا محـــددة 
للحؤول دون تجنيد عنـاصر في اموعـات الإرهابيـة في فيجـي، العاملـة سـواء داخـل أراضيـها 
أو خارجها. الرجاء العودة إلى الفقرة الفرعية ١ (ب) أعلاه. وثمـة طرائـق عمـل تتبـع في مجـال 

الأمن وهي: 
المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية الـتي تشـتمل أيضـا علـى التدفـق الحـر للمعلومـات  �

وتبادل المعلومات الاستخباراتية بطريقة فعالة. 
يعمل فرع الشرطة الخاصة، الذي يشرف عليه مفوض الشرطة، بالتعـاون مـع مكتـب  �
التحقيقــات الاتحــادي ودائــرة المخــابرات الأمنيــــة في نيوزيلنـــدا ودائـــرة المخـــابرات 

الأسترالية، ويتبادل المعلومات معها يوميا. 
التدقيـق أمنيـا في ملفـات جميـع الموظفـين المشـاركين في عمـل لجنـة مكافحـة الإرهــاب  �
) هو الـذي يتـولى هـذا التدقيـق  Suva) للتأكد من عدم وجود سوابق أمنية لهم. وفرع

(للتأكد مما إذا كانت لديهم سوابق أمنية أم لا). 
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يرجــى عــرض الأحكــام القانونيــة والتدابــير الأخــرى الــتي تنظـــم حيـــازة الأســـلحة  ?

والمتفجرات والاتجار ا. 
التشريعات 

القانون المتعلق بالأسلحة والذخائر: (الفصل ١٨٨).  �
القانون المتعلق بالمتفجرات: الفصل (١٨٩).  �

القانون المتعلق بالشرطة: (الفصل ٨٥).  �
على كل شخص يرغب في امتلاك أسلحة ومتفجـرات والاتجـار ـا أن يتقـدم بطلـب  �

عن طريق مفوض الشرطة ويدفع رسما للحصول على رخصة قابلة للتجديد سنويا. 
المبادرتان الإقليميتان 

مبادرة هونيارا (١٩٩٨).  �
ومبادرة إطار نادي (٢٠٠٠)  �

اللتـان تتبعـان نـهجا مشـتركة في مجـال الحـد مـن انتشـار الأســـلحة اليدويــة في منطقــة 
جنـوب المحيـط الهـادئ. ولتنفيـذ هـاتين المبـادرتين، أجـــري اســتقصاء بشــأن مخــزون الأســلحة 
الصغيرة وطريقة الحد من انتشارها في منطقة منتدى جزر المحيط الهادئ وأعلنـت نتائجـه في ٢ 

نيسان/أبريل ٢٠٠٣. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب):  �
هل تم اتخاذ أي خطـوات لإشـراك المزيـد مـن الوكـالات في عمليـات المراقبـة والرصـد  ?

التي تقوم ا شرطة فيجي، حسبما ورد في التقرير؟ 
وإلحاقـا بـالردود المقدمـة فيمـا يتعلـق بـالفقرة الفرعيـة ٢ (أ)، نـود الإبـلاغ بـــأن هنــاك 
تحسنا في التعاون فيما بين الإدارات وقد كان إنشاء لجنـة المسـؤولين الـتي تمثـل جميـع أصحـاب 
المصلحة دليلا على ذلك. وكجزء من مراجعة قوانين الهجرة والامتثال لهـا، تجـدر الإشـارة إلى 

إبعاد الأخ مجيد في شباط/فبراير ٢٠٠٣. 
إن فيجـي عضـو في المنظمـة الدوليـة للشـــرطة الجنائيــة (إنــتربول) وهــي تلــتزم بجميــع 

لوائحها وقواعدها.  
ونحـن نقـوم برصـد تحركـــات الأشــخاص المشــتبه بانتمائــهم إلى المنظمــات الإرهابيــة 
الدوليــة، وذلــك بالتعــاون مــع مكتــب التحقيقــات الاتحــادي ودائــرة الاســتخبارات الأمنيــة 

النيوزيلندية ودائرة الاستخبارات الاسترالية. 
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إن إجراءات تحديد الهوية، ورصد المعاملات المالية والإبلاغ عن اعتمادات المعـاملات 
المشبوهة بموجب المبادئ التوجيهيـة لسياسـات الإشـراف علـى العمليـات المصرفيـة الـتي يتبعـها 
المصرف المركزي من أجل مكافحة غسل الأموال تشمل في نطاقها أيضا النـوادي والرابطـات 
ـــير معتــاد مخــالف  والمنظمـات الخيريـة. فعندمـا ينتمـي إلى علـم أي مؤسسـة ماليـة أي نشـاط غ
للأعمال المعروفة للمنظمة الخيرية أو يتنافى معها، يجب علـى المؤسسـة الماليـة، بموجـب المبـادئ 

التوجيهية للسياسات، إبلاغ سلطات إنفاذ القانون المعنية على الفور ذه المعاملات. 
نعـم، قـامت شـرطة فيجـي، بالاشـتراك مـع أمانـة المنتـدى، بـإعداد مذكـرة تفـاهم مــع 
مجموعات الوكالات القانونيـة الموحـدة، الـتي وقعـها في سـوفا رؤسـاء جميـع أصحـاب المصـالح 
المعنيين في ٣١ تموز/يوليه ٢٠٠٢. ولا تشمل أطراف مذكـرة التفـاهم إلا الإدارات الحكوميـة 
أو الوزارات والسلطات القانونية المشاركة في إنفاذ قوانـين فيجـي. وسـتمكّن مذكـرة التفـاهم 
الأطراف من العمل بشكل وثيق مع الشرطة من أجل إنفـاذ سـيادة القـانون، وخاصـة القـانون 
المعين الذي يعد كل طرف مسؤولا عنه، والذي يلزم الأطراف بتوخـي المزيـد مـن الحـذر لمنـع 

انتهاك تلك القوانين. 
ولقد أقامت شـرطة فيجـي أيضـا علاقـة عمـل وثيقـة مـع أصحـاب المصلحـة الآخريـن 
الذين لا ينتمون إلى مجموعات الوكالات القانونية الموحدة وعملت على تطوير تلـك العلاقـة. 
وتشمل إحدى هذه الوكالات شركات الأمن الخاصة التي تسـاعدها قـوة الشـرطة في المحافظـة 

على السلام وتأمين المناطق المسؤولة عنها.  
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج):  �
يرجى تقديم تقرير مرحلي عن مراجعة قوانين الهجـرة وعـرض الأحكـام والإجـراءات  ?

التي تساهم خاصة في الامتثال لهذه الفقرة الفرعية. 
يرجى الرجوع إلى ردنا في الفقرة أولا (ب) أعلاه. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (د):  �

هل تقترح فيجي اعتماد أحكام من أجل منـع اسـتخدام أراضيـها لأنشـطة إرهابيـة في  ?

الخارج؟ 
تمنع القوانين الحالية استخدام فيجي كقاعدة للأنشطة الإرهابية في الخارج.  �

إن إعادة العمل بمرسوم قمع الإرهاب (١٩٩١) سيشمل تعديلا لهذا الغرض.  �
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الفقرة الفرعية ٢ (هـ):  �
يرجى تقديم تقرير عن التقدم المحرز بشأن مراجعـة القوانـين الـتي تقـوم ـا حـاليا لجنـة  ?

إصلاح القوانين في فيجـي. وهـل سـتعتمد هـذه المراجعـة أحكامـا معينـة تجـرم أنشـطة 
الإرهاب؟ 

سننظر في حالة مشروع قانون مناهضة الإرهاب فور قيام البرلمان ببحث مسودة هـذا  �
القانون، وغيره من القوانين المقترحة ذات الصلة. 

  
الفقرة الفرعية ٢ (و):  �

يرجـى تقـديم قائمـــة بــالبلدان الــتي أبرمــت معــها فيجــي معــاهدات ثنائيــة ومتعــددة  ?

ـــق بالمســائل الجنائيــة  الأطـراف، ومذكـرات تفـاهم بشـأن المسـاعدة المتبادلـة فيمـا يتعل
وبتسليم ارمين. 

انظر مشروع قانون تسليم ارمين المرفق. 
ـــدرات في مجــال الأمــن  اسـتراليا – وقعـت معـها مذكـرة تفـاهم للمسـاعدة في بنـاء الق �

والاستخبارات. 
– ليست هناك مذكرات تفاهم معمول ـا غـير أن هنـاك ترتيبـات  مع جهات أخرى  �
دوليـة لبنـاء قـــدرات وكــالات إنفــاذ القــانون، مثــلا، مــع دائــرة المخــابرات الأمنيــة 

النيوزيلندية ومكتب التحقيقات الاتحادي وسكوتلانديارد. 
ـــدى جــزر المحيــط الهــادئ في ١٩٩٢ يلــزم جميــع  إن إعـلان هونيـارا الصـادر عـن منت �
الأعضاء بسن تشريعات تتعلق بالمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية وبعائدات الجريمـة 
وبتسـليم ارمـين. والمقصـود هـو أنـه عنـد اعتمـــاد جميــع الأعضــاء لهــذه التشــريعات 
سيتسـنى عندئـذ الانضمـام إلى المعـاهدات الثنائيـة ومتعـــددة الأطــراف وإلى مذكــرات 

التفاهم. 
مـا الإطـار الزمـني القـانوني الـــذي يجــب خلالــه تلبيــة طلــب للمســاعدة القضائيــة في  ?

التحقيقـات الجنائيـة أو الإجـراءات الجنائيـة (وخاصـة تلـك المتعلقـــة بتمويــل الأعمــال 
الإرهابية أو غير ذلك من أشكال دعمها) وكم يستغرق، بالفعل وسطيا، من الناحيـة 

العملية تنفيذ مثل هذا الطلب في فيجي؟ 
نرد على هذه الطلبات خلال فترة زمنية معقولة، رغم أنه لا يوجد إطار زمـني قـانوني  �
مقرر ولكن يجـوز للمحـاكم أن تقـرر ذلـك. ويجـري تنفيـذ التحقيقـات الجنائيـة علـى 
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الفـور في حالـة ارتكـاب مثـل هـذه الجرائـــم. ويتــم إيلاؤهــا أعلــى درجــات الأوليــة، 
ويجري تناولها على وجه الاستعجال نظرا لقلة الطلبات المعنية بالإرهـاب الـتي تتلقاهـا 

شرطة فيجي. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز):  �
ما التدابير المتخذة لمكافحــة تزويـر وتزييـف أوراق إثبـات الهويـــــة ووثائـــــق السفــــــر  ?

أو انتحــال شخصيــة حامليهـــا وما الأحكام النافذة لمعاقبة الأشخاص الذيـن يقومـون 
بذلك؟ 

انظر مشروع قانون جـوازات السـفر (مرفـق) ومشـروع قـانون الهجـرة. وتنظـر إدارة  �
الهجـرة الآن في تحسـين السـمات الأمنيـة بجـوازات سـفر فيجـي الصـادرة. وأولا وقبــل 
كل شيء شددنا الآن أمن وثائق السفر غير المستخدمة أو المفقودة عن طريـق اعتمـاد 

أفضل الممارسات المستمدة من ولايات قضائية أخرى. 
ـــذه  يجـرم مشـروع قـانون الهجـرة الـذي سـيعرض علـى البرلمـان في وقـت لاحـق مـن ه �

السنة ريب الأشخاص وإنزال عقوبات مناسبة لهذه الجرائم. 
اليخوت  �

تعتزم دائرة الجمارك بجزر فيجي اقتنـاء قـارب أو سـفينة للرحـلات البحريـة مـن  ¦

أجل إجراء زيارات دورية لمرافئ المراكب والمنتجعات السياحية المخصصـة لهـذا 
الغـرض. ويتـم إجـراء هـذه الزيـارات بالتعـاون مـع أفـراد شــرطة فيجــي، الذيــن 
ســيتواجدون علــى مــتن المركــب لمســاعدة مســؤولي الجمــارك في التحقيقـــات 

والاعتقالات. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن البحرية الفيجية، بموجب مفـهوم وكالـة إنفـاذ القـانون  ¦

الموحـدة البحريـة مسـؤولة عـن الاعتقــالات البحريــة وتنفيــذ المــهام الــتي تمليــها 
المخـابرات وغيرهـا مـن المسـؤوليات الـواردة في إجـــراءات العمليــات الاعتياديــة 

موعة الوكالات القانونية الموحدة والبحرية. 
قد تثير الزيارات التي تقوم ا اليخوت والطائرات الخاصة إلى فيجي (للـتزود بـالوقود  ?

على سبيل المثال) بعض المسائل في إطار الفقرة ٢ (ز) من هذا القرار. فكيـف تتنـاول 
فيجي هذه المسائل؟ 



1403-33963

S/2003/481

تتوقـف الطـــائرات والســفن الــتي دخلــت فيجــي لإعــادة الــتزود بــالوقود في أمــاكن  �
منفصلة، وتجري مراقبة أطقمها مراقبة دقيقة فيما يتعلـق بـالمواعيد الـتي يجـوز لهـم فيـها 

مغادرة محطات الوصول والعودة إليها. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج):  �
هل هناك آلية مؤسسية لتنفيذ هذه الفقرات الفرعية؟  ?

إن مؤتمر رؤساء شرطة جنـوبي المحيـط الهـادئ مربـوط بشـبكة إنـترنت الشـرطة  �
الـتي ترعاهـا الشـــرطة الاتحاديــة الاســترالية مــن أجــل تحســين وتعجيــل تبــادل 

المعلومات العملية والاستخبارات فيما بين الأعضاء. 
 

الفقرة الفرعية ٣ (د):  �
ترحـــب لجنـــة مكافحـــة الإرهـــــاب موافاــــا بتقريــــر، فيمــــا يتعلــــق بالاتفاقيــــات  ?

والـبروتوكولات الدوليـــــة ذات الصلــــــة والمتعلقــة بالإرهــاب، بشــأن التقــدم الــذي 
أحرزته فيجي فيما يلي: 

إذا أصبحت طرفا في الصكوك التي لم تنضم إليها بعد.  �
وإذا سـنت تشـريعات، ووضعـت ترتيبـات ضروريـة أخـرى، مـــن أجــل تنفيــذ  �

الصكوك التي انضمت إليها. 
وبالإضافــة إلى ردنــا في إطــار الفقــرة ١ (ب)، ينفــذ قــانون الطــيران المـــدني 
(١٩٩٤) ثلاث اتفاقيات من اتفاقيات مناهضة الإرهـاب الأربـع الـتي صدقـت عليـها 
فيجي. وتقوم لجنة المسؤولين حاليا بالنظر في الاتفاقيات والـبروتوكولات المتبقيـة مـن 
أجـل اتخـاذ الإجـراءات التنفيذيـة المناسـبة بشـأا. وفي هـذه الأثنـاء، قـد يشـمل نطــاق 
ـــواردة في اتفاقيــات مناهضــة الإرهــاب  مشـروع قـانون مكافحـة الإرهـاب المسـائل ال

الثمانية الأخرى المتعلقة بقطاعات مختلفة التي لم تنضم إليها فيجي بعد. 
  

الفقرة الفرعية ٣ (هـ):  �
هـل أُدرجـت الجرائـم المذكـورة في الاتفاقيـــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات الصلــة  ?

بوصفها جرائم يمكن تسليم ارمين بموجبها في المعاهدات الثنائية الـتي انضمـت إليـها 
فيجي؟ 
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لقد عرض مشروع قانون تسليم ارمين على البرلمان، وهـو يرمـي إلى تحسـين النظـام 
القانوني القائم بشأن إبرام مذكرات التفاهم مـع البلـدان الأخـرى كـي يشـمل تسـليم 
ارمـين وتحديـث سـبل تنـاول الجرائـم الـتي يجـوز تسـليم مرتكبيـها لتيسـير تســليمهم. 

وتجدون مرفقا طيه نسخة عن مشروع القانون المذكور. 
  

الفقرة الفرعية ٣ (و):  �
يرجى تقديم تقرير مرحلي عن الخطوات المتخذة لتلبية متطلبات هذه الفقرة الفرعية.  ?

انظر مشروع قانون تسليم ارمين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مشـروع قـانون الهجـرة 
الذي تجري صياغته حاليا قادر على تلبية متطلبات هذه الفقرة. 

  
الفقرة الفرعية ٣ (ز):  �

مـا الأسـاس القـانوني لتسـليم ارمـين؟ وهـل هنـاك قـانون يحكـم هـذا الأمـر، بواســطة  ?

المعاهدات أوكليهما؟ وهل يتم الاعتراف بالادعـاء بوجـود بواعـث سياسـية كأسـاس 
لرفض تسليم الإرهابيين المشتبه م؟ 

المعاهدات والقانون على حد سواء. يرجى الرجوع إلى مشروع قـانون تسـليم  �
ارمين. 

  
الفقرة ٤:  �

هل تناولت فيجي أي شاغل من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟  ?

تتعـاون وكـالات إنفـاذ القـانون وشـبكة الشـــرطة الإقليميــة مــع الســلطات القضائيــة 
اـاورة بشـأن تبـادل ومعالجـة المعلومـات المتعلقـة بـالجرائم والتشـريعات وغيرهـا مـــن المســائل 

المتصلة بالقضايا الأمنية. 
ويشكل مشروع قانون تسليم ارمين جزءا من إطار التشريعات الموحـدة إلى جـانب 
المواد الأخرى قانون �المساعدة المتبادلة� وقانون �عائدات الجريمة� – مع تركـيز محـدد علـى 

جوهر هذه الفقرة. 
يرجـى مـن فيجـي أن تقـدم هيكـلا تنظيميـا لجـهازها الإداري، مثـل الشـــرطة ومراقبــة  ?

الهجرة والجمارك والسلطات المعنية بالضرائب والمراقبـة الماليـة، المنشـأة بغـرض التنفيـذ 
العملي للقوانين والقواعد وغيرها من الوثائق التي قد تسهم في الامتثال للقرار. 
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تـرد في المرفـــق الأول الهيــاكل التنظيميــة لشــرطة فيجــي لمصــرف فيجــي الاحتيــاطي 
وسواهما. 

لقد أرفقنا أيضا وثيقتين إضافيتين تتعلقان بفرقة العمل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة همـا: 
استبيان التقييم الـذاتي، ومسـودة تدابـير مكافحـة غسـل الأمـوال في فيجـي وكلاهمـا ممـهورتان 

بعبارة �سري للغاية�. ونحن نطالب بالمحافظة على سرية هذه الوثائق. 
يرجى تقديم نسخة عن مرسوم قمع الإرهاب لعام ١٩٩١.  ?

تجدون طيه نسخة عن مشـروع قـانون جـوازات السـفر بالإضافـة إلى مشـروع قـانون 
تسليم ارمين. 

فيما يلي المواقع ذات الصلة على شبكة الإنترنت العالمية:  ?

 www.reservebank.gov.fj :مصرف فيجي الاحتياطي
 www.customs.gov.fj :مصلحة جمارك فيجي

 www.parliament.gov.fj :برلمان فيجي
 www.foreignaffairs.gov.fj :وزارة الخارجية
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المرفقات* 
الهيكل التنظيمي لمصرف فيجي الاحتياطي.  أولا -

الهيكل التنظيمي لشرطة فيجي.  ثانيا -
المبادئ التوجيهية الصادرة عن مصرف فيجي الاحتياطي المتعلقة بغسل الأموال.  ثالثا -

مشروع قانون جوازات السفر، مشروع قانون تسليم ارمين.  رابعا -
خامسا - تدابير مكافحة غسل الأموال. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المرفقان الأول والثاني ملحقان ذا التقرير، والمرفقات مـن الثـالث إلى الخـامس محفوظـة لـدى الأمانـة العامـة  *
وهي متاحة للاطلاع. 
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 المرفق الأول 
النظام المالي الفيجي 

  وإطار العمل التنظيمي لمصرف فيجي الاحتياطي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيئات أخرى 
هيئة تنمية أسواق رأس المال، سوق الأوراق الماليـة
ــــــرة والوكـــــلاء ومستشـــــارو بســــوفا، والسماس
ــــاديق الاســـتثمارات والصنـــاديق الائتمانيـــة، الصن

المشتركة لاستثمار الأموال والممثلين 

المؤسسـات الماليـة غـير المصرفيـة ، صنـدوق فيجـــي
للإدخار ومصرف فيجي الإنمـائي وهيئـة الإسـكان
ــــــات والرابطـــــات التعاونيـــــة والإقـــــراض والنقاب

ومؤسسات التسليف 

مصرف فيجي الاحتياطي 

 
هيئات التأمين 

المرخصة 

 
الصيارفــــــة 
المرخصون 

وكلاء مصرح لهم
بصرف العملات

الأجنبية 

تحويل الأموال 
إلكترونيا 

  
المؤسسات المالية المرخصة

 
مؤسســات 
الإقراض 

المصارف   
 

السماسـرة 
والعملاء 

  
شركات التأمين

قانون المصارف قانون التأمين 

قانون مراقبة الصرف 
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المرفق الثاني 
  الجهاز الإداري للشرطة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

قوانين فيجي 

ـــم قـرار الأمـم المتحـدة رق
ــــــــــــات ١٣٧٣ والاتفاقي

الدولية الأخرى 

مفوض الشرطة 

مدير الفـــرع الـــخاص 
(الاستخبارات) 

  
مدير الموارد البشرية 

 
مساعد مفوض الشرطة 

(الجرائم) 

 
مساعد مفوض الشرطة 
(شعبة المعايير الفنية) 

  
كبير الموظفين الإداريين 

مساعد مفوض الشرطة 
(العمليات) 


